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المقدمة:
نظام الوقف، إذ یجوز -ســـیما في الجانب الاقتصـــاديلا-من التشـــریعات المهمة في الشـــریعة الاســـلامیة 

عقــاره على جهــة معینــة، فیكون عینهــا أو نفعهــا لهــذه الجهــة، وقــد وضــــــــــــــع الفقــه لكــل مكلف أن یحبس 
الإسلامي  أحكاما وضوابط تنظم هذه العملیة بما یجعلها تحقق هدفها في الإسهام بتحسین حال من أوقف 
علیهم أو من یعملون ویســـــــــتثمرون بها؛ وكأي مســـــــــألة أخرى فقد اجتهد فقهاء المســـــــــلمین في الأحكام تبعا 

ومنها ،رســـهم الفقهیة وحصـــل تعدد في الأقوال في التفاصـــیل فتولى إدارة الأوقاف الإســـلامیة الحاكمونلمدا
أوقاف اتباع مدرســــــة أهل البیت التي تختلف في أحكامها التفصــــــیلیة في مســــــألة الإدارة ؛ فقد عانت طیلة 

نظام الحاكم في العراق قبل تاریخها من تسلط ولاة أمور لا یتبعون مدرسة أهل البیت في أحكامهم، سیما ال
م مما جعل هذه الأوقاف في ضــــــــــــــیاع وعدم تحقیق ما أوقفت لأجله، وجعل الناس تعزف عن ٢٠٠٣عام 

الإیقاف لأنه بالنتیجة یقع بید الحاكم غیر الموثوق أو المخالف في الانتماء المدرسي.
عادلة تحترم حق المواطن في الیوم وبعد أن أعید بناء الدولة في العراق على أســــــــــــــس أرید لها أن تكون

عقیدته ودیانته فقد صـــــدر قانون ینظم إدارة الوقف تبعا لمدرســـــة أهل البیت فیما یخص الأوقاف الشـــــیعیة؛ 
إلا أن هذا القانون لم یفعل كما أراد له المشــــرع لأســــباب كثیرة؛ ومن المســــائل الأســــاســــیة في إدارة الأوقاف 

مسألة صلاحیات المتولي ووظیفته.
ول البحث تســـلیط الضـــوء على أقوال الفقهاء في المســـألة ومقارنتها بالقانون النافذ للوقوف وقد انتظم لذا حا

فیــه شــــــــــــــرائط تبینــت فیــه مفــاهیم الولایــة والنظــارة في الفقــه والقــانون؛ ومبحــث أول بینــ،البحــث في تمهیــد
تولي وصــــــــــــــلاحیاته في الفقه فیه وظیفة المتالمتولي في الفقه الشــــــــــــــیعي والقانون النافذ ومبحث ثان تناول

فیه حقوق المتولي في الفقه الشیعي والقانون.توالقانون، ومبحث ثالث تناول
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ولم یتطرق البحث للأدلة أو الترجیح بین الأقوال لأن هدفه توضــــیح العلاقة بین أقوال الفقهاء التي اشــــترط 
تراق.القانون العمل بالمشهور منها والقانون لمعرفة نقاط الالتقاء والاف

اســــــأله تعالى أن یوفقنا للعمل الصــــــالح وان یجعل في هذا الجهد منفعة وخدمة لدینه وللناس في هذا البلد. 
.والحمد الله رب العالمین

مفاهیم الولایة والنظارة:التمهید: 
الولایة سنتعرض في هذا التمهید لبیان المفاهیم الأساسیة التي سیتم دراستها في هذا البحث وهي مفهوم 

ومرادفاتها، والوقف، في عدة فروع.
مفهوم الولایة على الوقف:الفرع الأول: 

الولایة مفردة تعددت استعمالاتها كثیرا عند المتخصصین في علوم كثیرة، سیتناول البحث عرض 
اء ، في اللغة واصطلاح الفقه-التي استعملها بعض الفقهاء للدلالة علیها-استعمالها ومرادفها النظارة 

والقانونیین. 
لغة:-ا

وردت في اللغة العربیة بمعان متعددة، فقد قال الخلیل الفراهیدي: (والموالي: بنو العم. والموالي من أهل 
بیت النبي صـــــلى االله علیه وآله وســـــلم من یحرم علیه الصـــــدقة. والمولى: المعتق والحلیف والولي؛ والولي: 

؛ )١(ین رمیتین أو فعلین في الأشـــــیاء كلها)ولي النعم؛ والموالاة: اتخاذ المولى: والموالاة أیضـــــا: أن یوالي ب
.                                                                           )٢(وأضاف: (واستولى فلان على شيء، إذا صار في یده. واستولى الفرس على الغایة، أي: بلغها)

ها وارجع أبو الحســـین أحمد بن فارس زكریا وقد أجمعت مصـــادر اللغة على هذه المعاني وتوســـعت في بیان
؛ وقال ابن الأثیر یصف ما یتبادر للذهن: )٣(المعاني إلى القرب بقوله: (والباب كله راجع إلى القرب)

، وهذا )٤((وكأن الولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل، وما لم یجتمع ذلك فیها لم ینطلق علیه اسم الوالي)
البحث في إدارة الأوقاف.  المعنى أقرب لمراد 

اصطلاح الفقهاء:-ب
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لم أجد تعریفا محددا للولایة في بحثت فیه من كتب الفقهاء، والاســـتعمالات فیها لا تبتعد عن الاســـتعمالات 
اللغویة، قال الشــــیخ المشــــكیني: (ولیس للولایة اصــــطلاح خاص في الشــــرع والفقه، وقد كثر اســــتعمالها في 

)٥(بمعنى الولایة على الشيء والقائم بأمره والمتسلط المتصرف فیه ...)النصوص وكلمات الأصحاب 

وقال الشـــــــیخ المنتظري: (وان حقیقتها ترجع إلى تولى الأمر والتصـــــــرف والتدبیر، ویشـــــــتق منها لفظ الوالي 
.)٦(بمعنى الحاكم والأمیر)

مي بالإمام والوالي والراعي، وأضـــاف مبینا ســـبب إطلاق الولي على الحاكم: (ولذا نعبر عن الحاكم الإســـلا
وعن الأمة بالرعیة؛ فهو إمام لأنه أســوة یقتدى به، ووال لأنه یتولى مصــالح الأمة كما یتولى متولي الوقف 

. )٧(مثلا مصالحه)
وبین الحســـــیني المراغي اســـــتعمالات الولایة عند الفقهاء بقوله: (ومرادهم من (الولي) في الفقه: ولایة المال 

.)٨(.)والنفس ...
وقال الدكتور أحمد فتح االله: (الولایة: الإمارة، السلطان، الحكم، العهد، الاختصاص، الصلاحیة، الوصایة، 
القوامة، الإشـــــراف والرعایة، كالولایة على الصـــــغار، والولایة على أموال الســـــفیه والمحجور، وولایة النكاح) 

)٩(.
وقال محمد قلعجي: (.... )١٠(ة هي نفاذ المشــــــــــــــیئة).وورد في بعض كتب علماء الجمهور قولهم: (والولای

.)١١(حق تنفیذ القول على الغیر، شاء الغیر أو أبى)
وما ذكر من كلمات هي لیست تعاریف لأنها تعرف الولایة بنفسها. 

في اصطلاح القانونیین:-ج
أما في استعمال القانونیین فقد عرفت: (بأنها سلطة شرعیة على النفس أو على المال یترتب علیها 

.)١٢(التصرف فیها شرعا)
وتعریف الولایة على المال: (ویقصــــد بها الســــلطة الممنوحة لشــــخص لیقوم بالتصــــرف في مال الغیر فتنتج 

.)١٣(السلطة مباشرة من القانون)هذه التصرفات أثرها في حق هذا الغیر وتستمد هذه 
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ویمكننا تعریف الولایة على الأوقاف بناءً على وظیفة المتولي وجهة التولیة، بأنها: ســلطة شــرعیة للتصــرف 
بالمال الموقوف تصرف المالك، لتنفیذ عقد الوقف.

ثانیا، مفهوم النظارة:
س زكریا: (... وهو تأمل الشـــــــيء قال أبو الحســـــــین أحمد بن فار تعددت معاني النظر في اللغة،لغة:-أ

.)١٤(ومعاینته ثم یستعار ویتسع فیه. فیقال نظرت إلى الشيء أنظر إلیه إذا عاینته)
وقال ابن منظور: (النَّظَر تأَمُّل الشــيء بالعین وكذلك النَّظَرانُ بالتحریك وقد نَظَرت إِلى الشــيء وفي حدیث 

ین قال: (قال رســـول االله صـــلى االله علیه واله وســـلم: النَّظَر إِلى وجه عليّ عِبادة .... وإِذا عِمران بن حُصـــَ
قلت نَظَرْت إِلیه لم یكن إِلا بالعین وإِذا قلت نظرت في الأَمر احتمل أَن یكون تَفَكُّراً فیه وتدبراً بالقلب ... 

نخل وغیرهما حَافِظُه .... والنَّظر الفكر في الشيء تقَُدِّره وتقیسه منك ... والنَّاظِرُ الحافظ وناظُورُ الزرع وال
.)١٥(والنَّظْرَةُ الرحمةُ...)

وعند تتبع كلمات فقهاء الإمامیة نجد انهم كثیرا ما اســـــــــــــتعملوا لفظ النظارة للدلالة على اصـــــــــــــطلاحا:–ب 
التولیــة، إذ أنهم یــذكرون لفظ النظــارة ویحــددون وظیفــة النــاظر بنفس وظیفــة المتولي، فیمــا فرق متــأخري 

قال الاصــــفهاني: (جعل القیمومة على الوقف لمتولي والناظر وأفرد وصــــفا لوظیفة كل منهما.الفقهاء بین ا
.)١٦(مع حفظ عنوانه، لا جعل المزیل له ومن یتصدى إبطاله)

وقال محمد قلعجي: (الناظر: المســـؤول عن عقار أو دائرة، أو مجموعة من الناس یرعاهم ویدیر شـــؤونهم، 
.)١٧(وناظر المدرسة)ومنه: ناظر الوقف، 

وعرفه الدكتور أحمد فتح االله: (الرقیب على الوصــــي، بحیث تكون أعمال الوصــــي على طبق رأي الناظر)
. وحقیقة الحال انه : متولي الوقف أو رقیب علیه أو حاكم، حسب امر نصبه.)١٨(

ثالثا، مشكلة البحث:
الأوقاف منذ تأســـــــیس الدولة العراقیة تدار مباشـــــــرة تعددت القوانین العراقیة التي تناولت الوقف، إذ أن إدارة

من قبل الدولة، وحین تأخذ هذه القوانین الجانب الشرعي بنظر الاعتبار فإنها تأخذ مذهبا فقهیا معینا دون 
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النظر للمذاهب الأخرى.
یة قوانین ) وحاكم١٩كما أن القوانین التي شــرعت لتنظیم إدارة الأوقاف توزعت بین قوانین خاصــة بالأوقاف(

.)٢٠(أخرى على قوانین الأوقاف
الذي ٢٠٠٥وبعد قیام النظام الحالي ووضــــــــع دســــــــتور لإدارة الدولة وهو دســــــــتور جمهوریة العراق لســــــــنة 

تضـــمن حریة العبادة وحریة الاعتقاد لكل أبناء الشـــعب العراقي كما نصـــت على ذلك الكثیر من مواده منها 
دیاناتهم أو مذاهبهم ون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصیة حسب) التي نصت على :(العراقی٤١المادة (

لكل فرد حریة الفكر التي نصــــــــــــــت على : () ٤٢(:المادةو أو معتقداتهم أو اختیاراتهم وینظم ذلك بقانون)
وإدارة الوقف من المســائل التي فیها خصــوصــیة مذهبیة تتطلب إدارة مســتقلة لأوقاف كل والضــمیر والعقیدة

) صــــــــــــــراحة حق إدارة الأوقاف ٤٣طائفة ومذهب لیتم تطبیق ما تعتقد به على أوقافها، وقد حددت المادة (
حسب المذهب والدین ، فقد نصت على : 

:اتباع كل دین أو مذهب أحرار في،أولا
.الحسینیةممارسة الشعائر الدینیة بما فیها الشعائرأ ـ 

ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدینیة ، وینظم ذلك بقانون.
.ثانیاً ، تكفل الدولة حریة العبادة وحمایة أماكنها

ســـــــنة ) ل٥٧لهذا صـــــــدرت قوانین تنظم عمل الأوقاف للطوائف المختلفة ومنها قانون الوقف الشـــــــیعي رقم (
) ثانیا، على: (لا یعمل بأي نص یتعارض وأحكام هذا القانون).٢٢المادة (، والذي نص في ٢٠١٢

فهل طبق الفقه الشـــــیعي على إدارة الأوقاف أم أن هناك أمورا تســـــتوجب تســـــلیط الضـــــوء علیها وبیان مدى 
تلبیتها لمتطلبات نصوص الدستور والقانون، هذا ما سیحاول هذا البحث الخوض فیه.

:وظیفة المتولي:المبحث الأول
نتعرض لبیان أقوال الفقهاء في المهام الموكلة للمتولي، والصــــــــــــــلاحیات التي تمكنه من أداء وظیفته في 

:مطالبالمحافظة على الوقف وتنمیته وتحقیق شروط الواقف، واستحقاقاته التي بینها الفقهاء؛ في 
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والقانون:إدارة الوقف في الفقه :المطلب الأول
یتعرض البحث في هذا المطلب لذكر أقوال الفقهاء في المهام الموكلة للمتولي، في فروع.

إدارة الوقف في الفقه:-أ
، ومنها المحافظة على الوقف وتنمیته وظیفة المتولياتفق الفقهاء على أن إدارة الوقف بكل تفاصـــــــــیله هي

وال الفقهاء في تفصـــــیل المهام التي تضـــــمنتها هذه وتنفیذ شـــــروط الواقف، ســـــنتعرض في هذا الفرع لبیان أق
الوظیفة.

أولا، مهام المتولي المنصوب:
قال الشـــــــــهید الثاني: (واعلم أن وظیفة الناظر في الوقف العمارة له أولا، وتحصـــــــــیل الربع، وقســـــــــمته على 

بعضـــها المســـتحق، وحفظ الأصـــل والغلة، ونحو ذلك من مصـــالحه. هذا كله مع الإطلاق، ولو فوض إلیه 
)٢٤(والســــــــــــــید محمد بحر العلوم؛)٢٣(الشــــــــــــــیخ النجفي؛ و )٢٢(المحقق البحراني؛ وبمثله قال )٢١(اختص به)

الســـید محمد صـــادق ؛ و )٢٧(والســـید الســـیســـتاني؛ )٢٦(من المعاصـــرین : الســـید الخوئي؛ و )٢٥(الســـید الیزديو 
والشـــیخ محمد أمین زین )؛ ٣٠(الخراســـاني؛ والشـــیخ وحید )٢٩(؛ والشـــیخ محمد إســـحاق الفیاض:)٢٨(الروحاني

.)٣١(الدین 
في حال الولایة للموقوف علیهم:ثانیا، 

أمــا في حــال كون التولیــة للموقوف علیهم بنــاء على القول بملكیتهم أو عــدمــه فقــد حــدد الفقهــاء وظیفتهم 
لیزدي: (نعم لهم ، فقد قال الســـــــــــــید اتتعدى على حقوق البطون اللاحقةبالمهام التي تحافظ على الوقف ولا

التصرف في تنمیته وإصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به، من غیر فرق بین القول بملكهم 
وعدمه بعد كونهم مالكین للمنفعة أو للانتفاع به، وكونهم مالكین له على القول به لا یقتضــــي ولایتهم على 

بالمرة، هذا في الأوقاف الخاصــــــــــــة، وأما في نحو ما للمتولي المنصــــــــــــوب، كما أن عدمه لا یوجب عزلهم 
.)٣٢(العامة فلیس لهم أمر أصلا)

إذا كانت الولایة للموقوف علیهم فلا بد من مراعاتهم مصلحة الوقف بالإضافة إلى (السید الحكیم:وقال 
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اللاحقة جمیع البطون، لا بالإضافة إلى خصوص الموجودین، ولیس لهم التصرف فیه تصرفا یلزم البطون 
إلا إذا كان صــــــــلاح الوقف في ذلك، فلیس لهم إجارته مثلا مدة تزید على أعمارهم إلا إذا كانت صــــــــلاحا 

.)٣٣(للوقف، ولا یكفي كونها صلاحا للبطن الموجود)
إدارة الأوقاف في القانون:-ب

ل الفرع الثانيفي الفصل الأو ٢٠١٢) لــسـنة ٥٧جاء في قانــــون دیـــوان الوقـــف الشیعي رقـــــم (
) ـ یعمل الدیوان على تحقیق الأهداف الآتیة: ٢(الأهداف والوسائل) الأهداف المادة (

أولا": إدارة الأوقاف التي لیس لها متول خاص، والعنایة بتنفیذ شـــــــروط الواقفین في الأوقاف التي لها متول 
خاص.

حفاظ علیها وتنمیتها.ثانیا": استثمار الأموال التي لیس لها متول خاص بما یضمن ال
فما هي وظیفة الفقیه الجامع للشـــــــــــرائط إذن إذا كان الدیوان یقوم بهذه المهام، والقانون نفســـــــــــه جعل فتاوى 

) منه والتي نصها: للدیــــــــــــــــــــــــــــــــوان اعتماد كافة الوسائل ٣الفقهاء هي المناط في إدارة الأوقاف. في المادة (
انون وطبقـــا" لأحكـــام القوانین المرعیـــة الأخرى والأنظمـــة اللازمـــة لتحقیق أهـــدافـــه وفقـــا" لأحكـــام هـــذا القـــ

والتعلیمات الصادرة بموجبها، وفقا" للمشهور من الفقه الشیعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
) یتولى الدیــوان ما یأتــي: ١٣وجاء في المادة (

المرجع الدیني.أولا: إدارة الوقف الذي لیس له متول خاص وهو المنصب لإدارته من قبل الواقف أو
ـــــــا، ــــــــ ـــــــرقابة على الوقف الذي له متول خاص، ومحاسبة متولیه سنویـ ــــــــ وهذه من صلاحیات الحاكم ثانیا: الـ

الشرعي) 
وفي تكملـة المـادة: وإدارتـه عنـد وفـاة المتولي أو عزلـه أو اســــــــــــــتقـالتـه إلى حین تعیین متول جـدیـد، وإقـامة 

صرف خلافـا للقانون.الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحویلـه إلى ملك
من الذي یقیم الدعاوى الحاكم الشــــــــــرعي ام الدیوان ونصــــــــــوص الفقهاء أجمعت على ان المتولي له مطلق 
التصرف وفي حال خیانته ینصب الحاكم شخصا اخر معه وعند عدم الارتداع یعزله ، فهذه المادة أیضا 
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) التي نصـــــت على : (تتم ١٤والمادة (بحاجة إلى إعادة صـــــیاغة وتوضـــــیح لتتماشـــــى مع فتاوى الفقهاء ،
وفقا للرأي المشـــــهور من –ومنه تعیین المتولي وعزله –إدارة الأوقاف وتنظیم شـــــؤونها وكل ما یتعلق بها 

أراء فقهاء الشــــــیعة الإمامیة وعند عدم الشــــــهرة یؤخذ برأي (المرجع الدیني الأعلى) ویقصــــــد به الفقیه الذي 
وهو مالم یضع القانون الأنظمة یعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف).یرجع إلیه في التقلید أكثر الش

الواضحة لتطبیقه.
في صـــــــلاحیات مجلس دیوان ٢٠١٢لســـــــنة ٥٧وجاء في الفصـــــــل الثالث من قانون الوقف الشـــــــیعي رقم 

) یتـــولى المجلس ما یأتـــي: ٧الوقف الشیعي المادة (
ـــــا: دراسة وإقرار فرص استثمار أملاك الأوقاف في مشروعات استثماریة بعد تحقق الجدوى الاقتصادیة  ثالثـ

فیها ومراعاة شرط الواقف. 
ثامنا: البت في طلبات المتولین لشراء أملاك للوقف أو تعمیره أو إنشاء مبان جدیدة لـه. 

ام الشرع والقانون. تاسعا: البت في بیع الوقف واستبداله بغیره وفقا" لأحك
خولــت المتولي والتيوهــذه البنود تتقــاطع مع نفس القــانون في اعتبــاره لإدارة الأوقــاف وفق فتــاوى الفقهــاء 

الشرعي القیام بهذه الوظائف.  
م لذكر وظیفة المتولي في إدارة الوقف بشــــــــــــــكل ١٩٧٠) لســــــــــــــنة ٤٦بینما اتفت نظام إدارة المتولین رقم (

اذ نصـــــــت : المتولي مســـــــؤول عن إدارة الوقف بموجب شـــــــرط الواقف ووفق الأحكام )٤مجمل في المادة (
) ٥ثم بینت المادة (.الشرعیة والقوانین والأنظمة ویشمل ذلك الوصي في الوصایا التي تخرج مخرج الوقف

) النافذ .٥٧، وبعض هذه المهام لا یعارض مع القانون (المهام الموكلة للمتولي بالتفصیل
صلاحیات المتولي::المطلب الثاني

بعد ان تعرفنا على اقوال الفقهاء والقانون في المهام المكلف بها المتولي لتحقیق أهداف الواقف؛ نتعرض 
في هذا المطلب لبیان الصلاحیات الممنوحة للمتولي في الفقه والقانون لانجاز المهام المكلف بها .

ع تفویض التولیة:جواز التوكیل لغیره ومن:الفرع الأول
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بعد أن تبین لنا قول الفقهاء في المهام الكبیرة الممنوحة للمتولي وثبوت حق الواقف في التولیة لنفســــــــــــــه أو 
لغیره على الوقف، نتتبع أقوالهم في مســـــــــــــــألة حق توكیل الغیر للقیام بعمل معین بعنوان الوكالة لا بعنوان 

نعوا من تفویض الغیر بمهــــام التولیــــة إلا إذا نص علیهـــا التولیــــة، وتفویض المتولي تولیتــــه لغیره؛ فقــــد م
الواقف، في أصل عقد الإیقاف، وفي حال العجز عن التولیة فعلیه إرجاعها للحاكم الشرعي. 

فقد قال الســـید الیزدي: (لیس للمتولي تفویض التولیة إلى غیره إلا إذا كان الواقف أذن له في ضـــمن إجراء 
رة عجزه عن التصـــــدي وعدمه. نعم یجوز له توكیل الغیر إذا لم یشـــــترط الصـــــیغة، من غیر فرق بین صـــــو 

.)٣٤(علیه المباشرة، كما یجوز له إیكال الأمر إلى الحاكم الشرعي)
وقال الســـید الســـیســـتاني: (لیس للمتولي تفویض التولیة إلى غیره حتى مع عجزه عن التصـــدي إلا إذا جعل 

یجوز له توكیل الغیر فیما كان تصـــــــــــدیه من وظیفته إذا لم یشـــــــــــترط الواقف له ذلك عند جعله متولیا، نعم 
.)٣٥(علیه المباشرة في تنفیذه)

الســید محمد صــادق الروحاني : أما اذا كانت الولایة للحاكم الشــرعي فله أن یفوض التولیة إلى غیره ، قال 
تولیة إلى غیره ، وذلك (كما للحاكم الشــرعي أن یأذن غیره في التصــرف في الأوقاف كذلك له أن یفوض ال

لكون إعطاء المنصــــــب من وظائف القضــــــاة ، والفرق بین إعطاء المنصــــــب والإذن في التصــــــرف أنه في 
صورة الإذن بموت المجتهد ینتفي الإذن ولا یجوز له التصرف بعد ذلك ، وأما في صورة إعطاء المنصب 

من شؤون منصب المجتهد ، فلا محالة فیبقى ذلك بعد موته ، فإنه في فرض الإذن یكون ما ثبت للمأذون 
ینعدم بموته ، وأما مع إعطاء المنصب یكون الحاكم واسطة لإثباته بنحو یكون المنصب من قبل االله 

.)٣٦(، فلا وجه لانعدامه بموته ، بل هو یكون باقیا )تعالى بجعل الحاكم
لق بالمتولي الى احكام الفقهاء، الا ) للمســألة بعد ان أحال كل ما یتع٥٧وفي القانون : لم یتطرق القانون (

) :١١ان نــــــظـــــــام إدارة الــــــمــــــتــــــولــــــیــــــن أجـــــــاز لــــــلــــــمــــــتــــــولــــــي الــــــتــــــوكــــــیـــــــل فــــــقـــــــد نصـــــــــــــــــــــت الــــــمـــــــادة(
.للمتولي بموافقة الدیوان أن ینیب وكیلاً او أكثر لإدارة الوقف ویتحمل هو أجرة الوكیل

ولكنه قید التوكیل بموافقة الدیوان .
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ة : صلاحیات المتولي المالی:الفرع الثاني
، ســـواء لإعمار الوقف أو التصـــرف بالاموالالمهام التي أنیطت بالمتولي على الوقف تتضـــمن صـــلاحیات 

لصــــرف وارداته على مســــتحقیه؛ ویحصــــل في كثیر من الأحیان أن الوقف یحتاج إلى عمارة وترمیم ولیس 
سبیل االله أو في وجوه في موارده ما یسد ذلك، كما إن الواقف لا یفصل في وجوه الصرف وإنما یوقفها في 

البر ا وان الوقف یندثر والموقوف علیهم ینقرضون، سنتعرض في هذا المطلب لبیان أقوال الفقهاء في هذه 
الحالات في ثلاث مقاصد.  
أولا، الصرف لتعمیر الوقف:

لدى ســـنعرض أقوال الفقهاء في مســـألة حاجة الوقف إلى تعمیر، فكیف یعمره في حال توفر المال أو لیس 
المتولي من الأموال ما یكفي لذلك.

قال الســـــــــــید الخوئي: (إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصـــــــــــول النماء 
منها فإن عین الواقف لها ما یصــــــــــــــرف فیها عمل علیه وإلا صــــــــــــــرف من نمائها وجوبا مقدما على حق 

ث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى الموقوف علیهم وإذا احتاج إلى التعمیر بحی
.)٣٧(حرمان البطن السابق)

وقال الســــــــــــــید الگلپایگاني: (إذا احتاج الوقف إلى تعمیر ولم یكن له ما یصــــــــــــــرف فیه، یجوز للمتولي أن 
ســجد ونحوه، یقترض له قاصــدا أداءه من منافعه كما في البســتان ونحوه، أو من منافع موقوفاته كما في الم

فیقترض متولي البستان مثلا ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها، بقصد أن یؤدي دینه من 
عائداتها أو عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصــــرف في ذلك من ماله بقصــــد الاســــتیفاء مما ذكر. نعم لو 

یفاء منه، لم یكن له اســـتیفاؤه بعد اقترض له لا بقصـــد الأداء من الوقف، أو صـــرف من ماله لا بنیة الاســـت
) ٤٠(؛ والشیخ محمد أمین زین الدین)٣٩(وكذلك قال به السید السیستاني؛ )٣٨(ذلك) 

الامر الى احكام الفقهاء -كما اشرنا لذلك-وفي القانون : لم یتطرق القانون النافذ لهذه المسألة واوكل 
:) باب واجبات المتولي٥مادة (ولین أجاز في الفي كل ما یتعلق بالمتولي؛ الا ان نظام إدارة المت
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اســــــــــــــتثمار الموقوفات الخیریة والآیلة للانهدام للمتولي الصــــــــــــــرف من الواردات، اذ جاء فیها:)٧الفقرة (
بتعمیرها من فضـــــــــلة الواردات أو من بدلات الاســـــــــتملاك واســـــــــتبدالها بعقار أو بنقد أیهما أنفع للوقف عند 

.و عند زیادة مصروفاتها على وارداتهاانتهاء منفعتها كلیاً أ
بدلات الاســتملاك واســتبدال الموقوفات فقد نصــت: بأموال) أجاز للمتولي والدیوان التصــرف ٨وفي الفقرة (

على الدیوان والمتولي مراجعة المحكمة الشـــــرعیة للحصـــــول على إذن بصـــــرف بدلات اســـــتملاك واســـــتبدال 
وفقاً ملحقاً أو إعمار أراضـــــــي الموقوفة في دوائر الطابو كل الموقوفات الملحقة عند شـــــــراء أملاك تســـــــجل

.بحسب حصته من تلك الموقوفات. ویجوز جمع بدلات عدة موقوفات لعین الغرض
البند( أ) و(ب) ان یســـــــــتدین من بدلات ایجار الســـــــــنوات المقبلة المودعة لدى )١) الفقرة (٦وفي المادة (

دائرة الأوقاف للامور الضروریة فقد جاء فیها :
:عـــلـــى الـــمـــتـــولـــي أن یـــودع لـــــــدى دائـــرة الأوقـــــــاف الـــمـــبـــــــالـــغ الآتـــیـــــــة لـــتـــحـــفـــظ لـــــــدیـــهـــــــا أمـــــــانـــــــة-١
سنة عند حلولها وله بموافقة ما یقبضه من بدلات ایجار السنوات المقبلة على أن یسترد ما یخص كل–أ 

.الـــــــــدیـــــــــوان أن یســـــــــــــــــــــــتـــــــــدیـــــــــن مـــــــــن هـــــــــذه الـــــــــمـــــــــبـــــــــالـــــــــغ لأمـــــــــور الـــــــــوقـــــــــف الضـــــــــــــــــــــــروریـــــــــة
فضــــــلة الواردات الســــــنویة على أن تســــــترد عند لزوم الصــــــرف على جهة تقتضــــــیها مصــــــلحة الوقف –ب 

.وبموافقة الدیوان ما لم تكن الفضلة للمتولي بموجب الوقفیة
، فقد خرآودعة لدى دائرة الأوقاف لوقف الاقتراض من أموال م) أیضـــــــــــــــا اجاز للمتولي١٢وفي المادة (

نصــــــــت على: تحفظ بدلات الاســــــــتملاك والاســــــــتبدال والاطفاء وإزالة الشــــــــیوع في دائرة الأوقاف وللمجلس 
الأعلى بطلب من المتولي الموافقة على اقراضه هذه البدلات أو قسماً منها لصرفها على تعمیر عقار آخر 

.ل على موافقة الدیوانللوقف بعد الحصو 
أجاز بوضــــوح واطلاق للمتولي الاســــتدانة للوقف اذ اقتضــــت المصــــلحة، فقد جاء )٢فقرة ()٨وفي المادة (

فیها : 
.للمتولي ان یستدین للوقف إذا اقتضت ذلك مصلحة الوقف وبإذن من المحكمة الشرعیة-١
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لیة واعطت صـــلاحیات مالیة واســـعة للمتولي الا وعند التمعن في مواد النظام نجدها قد تناولت أمورا تفصـــی
نظام یتوافق لإصــــــدارتبرز الحاجة بوضــــــوح ) ، وهنا٥٧انها تقیده بموافقة جهات الغیت بموجب القانون (

مع التشریعات الجدیدة یتضمن معالجة المسائل التفصیلیة .
ثانیا ، صرف ما خصص في سبیل االله تعالى:

غلة والوارد في ســــــبیل االله، فان الفقهاء أجازوا للمتولي صــــــرفها على وفي حال أن الواقف شــــــرط صــــــرف ال
المجاهدین وبعضهم الحق بهم الحجاج والمعتمرین.

الشـــــیخ الطوســـــي: (إذا وقف وقفا، وشـــــرط أن یصـــــرف منفعته في ســـــبیل االله، جعل بعضـــــه للغزاة فقد قال 
عمرة لأنهما من ســـــبیل االله .... المطوعة دون العســـــكر المقاتل على باب الســـــلطان، وبعضـــــه في الحج وال

).٤١(دلیلنا: إجماع الفرقة، وأیضا فإن سبیل االله عام في جمیع ذلك، فوجب صرفه إلیهم،...)

وأضــاف المحقق الحلي بناء المســاجد والقناطر، ولم یشــترط التوزیع على كل هذه الوجوه ، قائلا: (إذا وقف 
في ســــبیل االله، انصــــرف إلى ما یكون وصــــلة إلى الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المســــاجد والقناطر. 

.)٤٢(تجب قسمة الفائدة أثلاثا)وكذا لو قال في سبیل االله وسبیل الثواب وسبیل الخیر كان واحدا، ولا 
المحقق السبزواري: (وإذا وقف في سبیل االله انصرف إلى ما یكون وصلة إلى الثواب، وقیل: یختص وقال 

.)٤٥(. والأول أقرب) )٤٤(. وقیل: سبیل االله المجاهدون )٤٣(بالغزاة المطوعة وبالحج والعمرة فیقسم أثلاثا 
.)٤٦(تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما یكون قربة وطاعة) السید الخوئي: (إذا وقف في سبیل االله 

الصرف على وجوه البر والخیر:ثالثا، 
وفي حال أن الواقف جعل صـــــــــــــرف إیراد وقفیته على البر؛ أو انه ذكر ولكن انمحى ما أوقف علیه وزالت 

الخیر دون تقیید، وقال المصــــلحة في الإنفاق علیه فان اغلب الفقهاء أجازوا للمتولي صــــرفها في كل وجوه
بعض الفقهاء انه یرجع إلى ورثة الواقف. 

:یصرف في وجوه البر:القول الأول
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واحتاط الشـــیخ الطوســـي: (وإذا وقف المســـلم شـــیئا على مصـــلحة فبطل رســـمها جعل في وجوه البر) قال به 
حة التي الوقف علیها، ابن زهرة الحلبي في عدم الرجوع إلى ورثة الواقف، قائلا: (ومتى بطل رســـــم المصـــــل

.)٤٧(أو انقرض أربابه، جعل ذلك في وجوه البر، وروي أنه یرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط)
ومنع ابن إدریس الحلي عودته إلى ورثة الواقف: (وإذا وقف المســــــلم شــــــیئا على مصــــــلحة، فبطل رســــــمها، 

ــه قــال المحقق )٤٨(الواقف، ولا على ورثتــه)یجعــل في وجــه البر بلا خلاف، ولا یجوز عوده على  ؛ وبمثل
)٥١(قطب الدین البیهقي الكیدريو ؛)٥٠(السید الخوئي ؛ وقریب منه )٤٩(الحلي 

وفصــل الســید محمد صــادق الروحاني وجوه البر مشــیرا إلى عدم وجوب تحري الأكمل في الصــرف، قائلا: 
المســـــــاجد والمدارس وإعانة الحجاج والزوار (ویصـــــــرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب كعمارة 

ونفع طلبة العلم وما شــــــاكل، بل له أن یصــــــرفه في مطلق نفع المســــــلمین وإن كانوا أغنیاء لكونه، برا، ولم 
.)٥٢(یدل على وجود تحري الأكمل للأصل بعد صدق الموقوف علیه)

التوقف في المسالة::القول الثاني
.)٥٣(الحلي: (ولو وقف على مصلحة فبطلت قیل یصرف إلى البر)وهو ما یشم من قول المحقق 

وما توقف فیه الشـــــــــهید الثاني، بقوله: (والتحقیق: أن المصـــــــــلحة المذكورة الموقوف علیها لا یخلو: إما أن 
.)٥٤(یكون مما ینقرض غالبا، أو ما یدوم غالبا، أو یشتبه الحال ... ولیس بذلك البعید. وللتوقف مجال) 

على وجوه الخیر فأجاز وما ذهب الیه المحقق الســــــــــــبزواري، إذ انه فصــــــــــــل بین تحدید الواقف الصــــــــــــرف
البر والخیرات ومطلق المنافع، وعدم وجوب تحري الأكمل في الصــــــــــــــرف، وبین الصــــــــــــــرف في كل وجوه 

إندراس رسم المصلحة التي أوقف علیها ، قائلا: (ولو وقف على وجوه البر وأطلق صرف في الفقراء 
عمارة المســـــــاجد والمدارس والقناطر والمســـــــاكین وكل مصـــــــلحة یتقرب بها إلى االله تعالى كنفع طلبة العلم و 

والمشاهد وإعانة الحاج والزائرین وأكفان الموتى ونحو ذلك، وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمین وإن 
.)٥٥(كانوا أغنیاء وجه، ولا یجب تحري الأكمل)
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ل وفي حال إندراس رســـــم المصـــــلحة الموقوف علیها توقف في الفتوى قائلا: (ولو وقف على مصـــــلحة فبط
رســمها فالمشــهور أنه یصــرف في وجوه البر، وتوقف فیه بعض الأصــحاب ولبعض المتأخرین فیه تفصــیل 

.)٥٧(. والأمر غیر متضح عندي، فالإشكال في المسألة ثابت) ) ٥٦(
) المتولي بـــإدارة الوقف وفق شــــــــــــــرط الواقف، اذ نصــــــــــــــــت :٤وفي نظـــام إدارة الأوقـــاف خولـــت المـــادة (

لوقف بموجب شــــرط الواقف ووفق الأحكام الشــــرعیة والقوانین والأنظمة ویشــــمل المتولي مســــؤول عن إدارة ا
.ذلك الوصي في الوصایا التي تخرج مخرج الوقف

:حقوق المتولي:المبحث الثاني
لما أناط الشـــــــــــــــارع المقدس المهام الكبرى لمتولي الوقف في الإدارة والتصــــــــــــــرف المطلق بما یحقق هدف 

اســـــتحقاقات لكي تیســـــر له تنفیذ ما كلف به، فقد منع الفقهاء من مزاحمة المتولي في الواقف، فقد جعل له 
مهامه وصلاحیاته، وكذا جعلوا له الحق في تقاضي أجرا بشروط محددة.

سنتناول في هذا المبحث أقوال الفقهاء في حقوق المتولي في مطالب.
عدم المزاحمة في تولیته::المطلب الأول

ر وتوفیر عوامل النجاح للمتولي في أداء وظیفته، فقد افتى الفقهاء بحرمة مزاحمته ولغرض تیســــــــــــــیر الأمو 
في مهامه حتى للموقوف علیهم؛ فقد قال الشــــــــهید الثاني: (وحیث یتحقق الناظر بوجه لا یجوز التصــــــــرف 

وإن كان المتصـــــــرف هو المســـــــتحق لها في شـــــــيء من الأعمال المذكورة ولا في شـــــــيء من الغلة إلا بإذنه
)٥٨(الناظر غیر مستحق، عملا بالشرط. هذا هو الذي یقتضیه إطلاق النص والفتوى)و 

إلا انه اســتشــكل في المســألة بوجهین، قائلا: (إلا أن فیه إشــكالا من وجهین: أحدهما: ما لو كان الموقوف 
فیها على علیه متحدا إما ابتداء أو لاتحاده في بعض الطبقات اتفاقا، فإنه مختص بالغلة، فتوقف تصرفه

إذن الناظر بعید، لعدم الفائدة، خصــوصــا مع تحقق صــرفها إلیه بأن تكون فاضــلة عن العمارة وغیرها مما 
یقدم على القســــــــــــــمة یقینا. نعم، لو أشــــــــــــــكل الحال توقف على إذنه قطعا، لاحتمال أن یحتاج إلیها أو إلى 

الأوقاف العامة على المسلمین بعضها في الأمور المتقدمة على اختصاص الموقوف علیه. وثانیهما: 
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ونحوهم التي یرید الواقف انتفاع كل من الموقوف علیه بالثمرة إذا مر بها كأشــــــــجار الثمار، فإن مقتضــــــــى 
القاعدة أیضــــا عدم جواز تصــــرف أحد منهم في شــــيء منها إلا بإذن الحاكم. ولا یخلو من إشــــكال وتفویت 

)٥٩(على عدم إرادة الواقف النظر)لكثیر من أغراض الواقف، بل ربما دلت القرینة 

الســـید الیزدي الإشـــكال بقوله: (فما في المســـالك من الاســـتشـــكال في ذلك ... لا وجه له، ولا إشـــكال ودفع 
والوقوف على -فیه، إذ بعد كون قصــــد الواقف تصــــرف كل أحد من غیر اســــتئذان تكون كیفیة وقفه كذلك 

وذهب أعاظم فقهاء الإمامیة إلى . )٦٠(أجنبیا لا وجه لها)وعلى هذا فدعوى كونه -حســــب ما یوقفها أهلها 
الشیخ و ؛ )٦٢(المحقق البحراني؛ و )٦١(هذا القول ولم یجد البحث مخالفا؛ فقد قال به: السید محمد بحر العلوم

.)٦٦(؛ والشیخ محمد أمین زین الدین)٦٥(؛ والسید السیستاني)٦٤(السید الیزدي؛ )٦٣(النجفي
القانون:وفي 

فقد وردت نصــوص تزاحم المتولي الشــرعي وهي خلاف روح القانون نفســه ونصــوصــه وما شــرع لأجله وقد 
ــــــــــــــابات ٢٠المادة (عرض خلال البحث بعضا من هذه النصوص، وكذلك  ) التي نصت على: تخضع حسـ

الدیوان لرقـابة وتدقیق دیــوان الـرقابة المالیة.
فكیف تكون أموال الوقف خاضــــعة لرقابة دیوان الرقابة المالیة والفقهاء حددوا صــــلاحیات الصــــرف والرقابة 
علیها، فلابد من تعدیل هذه المادة لیكون ضـــــــابط الرقابة والتدقیق على الأموال الحكومیة التي تدفع للوقف 

ان الرقابة المالیة، وأموال الأوقاف كرواتب ومصــــــروفات كدائرة حكومیة خاضــــــعة للقوانین النافذة ورقابة دیو 
یه المرجع الأعلى.ئوفق الضوابط الشرعیة ووفق ما یرتوواردتها وكل تفاصیلها المالیة 

) ٥٩٥ورد في المادة (بید المتولي فقد صـــلاحیة الایجار وقبض الأجرةالقانون المدني العراقي نعم حصـــر 
): للمتولي ولایة إجارة الوقف. ١الفقرة (

) من نفس المادة : فلا یملكها الموقوف علیه ولو انحصر فیه الاستحقاق إلا إذا كان ٢الفقرة (وورد في
معیناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولایة الإجارة من متول أو قاض. 

وهذا منع من مزاحمة المتولي .
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أذن له الناظر في قبضها.): ولایة قبض الأجرة للناظر لا للموقوف علیه إلا أن ٥٩٦وورد في المادة (
) ١، فقد نصــــــت الفقرة (جار الوقف بمنعه من ایجاره لنفســــــه) صــــــلاحیة المتولي في ای٥٩٧وقیدت المادة (

على : لا یجوز للمتولي أن یستأجر الوقف ولو بأجر المثل.  وهذا القید مخالف لما علیه الفقهاء .
جواز جعل أجرة للمتولي::المطلب الثاني
للمتولي تقاضــــــــي الأجر عن عمله في حال نص الواقف على تحدید اجر معین وان كان اقل أجاز الفقهاء

من اســــــــــــــتحقاقه، وان حدد أن له أجرا ولم یحدد مقداره فقالوا إن له اجر المثل، واختلفوا في حال عدم نص 
المتولي على ذكر الأجر إلى قولین بین من أجاز اجر المثل وبین من منع ذلك. 

القول الأول:
؛ ووافقه المحقق الســـــبزواري ونقل )٦٧(قال به الشـــــهید الثاني: (وإن أطلق فله أجرة مثل عمله على الأقوى)
الشـــیخ جعفر الكبیر ؛ وقواه أیضـــا )٦٨(شـــهرة الفتوى، قائلا: (وإن أطلق فله أجرة مثل عمله على المشـــهور)

.)٧١(؛ والسید الیزدي )٧٠(وكذا الشیخ النجفي)٦٩(
واشترط السید الخوئي توفر القرائن على إرادة الواقف المجانیة لمنع صرف أجرة المتولي، قائلا: (یجوز أن 
یجعل الواقف للمتولي مقدارا معینا من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها أو من غیرهما ســـــــــــواء أكان أقل من 

ة المثل أن كانت لعمله أجرة إلا أن أجرة المثل أم أكثر أم مســــــــــــــاویا، فإن لم یجعل له شــــــــــــــیئا كانت له أجر 
؛ وقریب من قوله قول )٧٣(؛ وبمثله قال الســـید الســـیســـتاني) ٧٢(یظهر من القرائن أن الواقف قصـــد المجانیة)

.)٧٥(الشیخ محمد أمین زین الدین؛ و )٧٤(السید الحكیم
القول الثاني:

عدم استحقاق الأجر:
قال به المحقق البحراني: (... إن أرید بالإطلاق هو عدم ذكر شــــــــــــــيء معین، مع ذكر ما یوجب أن له 
أجرة، فما ذكروه جید، وإن أرید وقوع العقد خالیا من التعرض لذلك نفیا ولا إثباتا فما ذكروه مشــــــــــــــكل، لأن 

نه یحتاج إلى دلیل، ولیس الوقف قد انتقل بالعقد إلى من عینه الواقف من الموقوف علیه، وإخراج شـــــيء م
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في العقد ما یدل على ذلك كما هو المفروض، والنصــــــــــــــوص الدالة على جواز جعل الواقف ناظرا للوقف 
.)٧٦(خالیة من ذلك، والظاهر أن الناظر إنما رضي بذلك مجانا فلا یستحق أجرة)

ارة المتولین أجاز للمتولي اخذ : القانون النافذ یوكل الامر الى احكام الفقهاء، الا ان نظام إدوفي القانون
المادة یزید عن نســــبة معینة ، فقد نصــــت  ، على ان لاللأوقافته بتحدید المجلس الأعلى اجرة ولكنها قید

) على : یجوز أن یخصــــــــــــــص للمتولي أجر لقاء قیامه بإدارة الوقف ویعین مقداره بقرار من المجلس ١٠(
) عشـــرة من المائة من الوارد بأي %١٠ألا یزید على (الأعلى إن لم تكن له مخصـــصـــات في الوقفیة على 

.حال
:النتائج والتوصیات

أولا: النتائج:
بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء والقانون العراقي النافذ سجل البحث النتائج التالیة:

ى مفهوم التولیة والنظارة مفهوم واحد عند اغلب الفقهاء، وعند المتأخرین النظارة هي الإشــــــــــــــراف عل- ١
المتولي بشكل موسع أو محدد.

للمتولي الوظیفة التي نص علیها عقد الإیقاف، وعند الإطلاق فیكون مســـــــــــؤولا عن تدبیر أمور الوقف - ٢
وحمایته واستثماره واستحصال نماؤه وصرفه في الوجوه المعین لها.

ذلك، وللحاكم الشــــرعي لیس للمتولي تفویض تولیته لغیره أو نصــــبه ولیا معه إلا إذا نص الواقف على - ٣
تفویض التولیة لغیره.

للمتولي صــــــــــــــلاحیات مالیة كاملة في تنمیة الوقف وقبض إیراداته وصــــــــــــــرفها على وجوهها الموقوف - ٤
علیها؛ ولم یشر القانون صراحة واكتفى بالإحالة على الفقهاء.

أجاز الفقهاء للمتولي اخذ الأجرة في حال نص الواقف علیها.- ٥
عمل المتولي ومزاحمته.لا یجوز التدخل في - ٦
لم یتطرق قانون دیوان الوقف الشیعي لوظیفة المتولي وإنما اكتفى بالإحالة إلى أقوال مشهور الفقهاء، - ٧
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الذین منحوه مهام المالك وصلاحیاته.
على الفقه الشــــــــــــــیعي كما نص علیها القانون لا توجد آلیة تنظم وظیفة المتولي وحقوقه قانونیة مبتنیة- ٨

لتنظیم عمل المتولي الشرعي ورقابة الحاكم الشرعي علیه ونظارته كما ینص على ذلك الفقه الشیعي.
التوصیات:ثانیا: 

بعد الاطلاع على المسـائل التفصـیلیة لادارة الوقف ووظیفة الواقف وصـلاحیاته، وحقوقه وملاحظة القوانین 
ن النافذ، وما تضـــــــمنته من احكام تتعارض مع اهداف ونصـــــــوص القانون النافذ الذي اوكل الســـــــابقة للقانو 

الامر برمته الى احكام مشــــــــــــهور الفقهاء او المرجع الأعلى للتقلید في حال عدم الشــــــــــــهرة ، ومع ملاحظة 
النتائج التي أوجزها البحث نخلص إلى التوصیات الآتیة:

ض بین یهدف الیه القانون ، ورفع التعار ل واضح على ما إعادة صیاغة مواد القانون لتنص وبشك- ١
نصوصه وأهدافه، من خلال بیان المسائل التایة : 

٢٠١٢) لسنة ٥٧وضع شروط المتولي كما نص علیها فقهاء الإمامیة تنفیذا للدستور والقانون رقم (-أ
النافذ.

تیسیر تحقیق هدف الواقف، وضع ضوابط النظارة والرقابة من قبل الحاكم الشرعي على المتولین، ل-ب
وتجنیب المتولي تعدد السلطات الرقابیة غیر المرتبطة بالحاكم الشرعي.

تطبیق بنود القانون بمنح المتولي الصلاحیات الكاملة من خلال الرجوع إلى أحكام الفقهاء.-ت
النص على صلاحیات المتولي المالیة .-ث
) تتولى تفصیل المسائل التي تقع ضمن حدود النظام للتعجیل ٥٧اصدار أنظمة متفرعة عن القانون (- ٢

بتیسیر الإجراءات وتجنب انتظار اصدار تشریع نیابي لتعدیل القانون. 
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الهوامش:

ه) كتاب العین، تحقیق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهیم السامرائي، الطبعة الثانیة ١٧٠) الخلیل الفراهیدي (١(
٣٦٥: ٨ه مطبعة الصدر، نشر: مؤسسة دار الهجرة ١٤١٠

-ه١٤٠٧ه) الصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، الطبعة الرابعة ٣٩٣الجوهري (؛٣٦٦: ٨) كتاب العین ٢(
٤١٠-٤٠٩: ١٥؛ ابن منظور، لسان العرب ٢٥٢٨: ٦م، دار العلم للملایین، بیروت ، لبنان١٩٨٧

١٤٢: ٦) معجم مقاییس اللغة ٣(
ش، مؤسسة ١٣٦٤ناحي، الطبعة الرابعة ،، النهایة في غریب الحدیث، تحقیق: محمود محمد الط٦٠٦) ابن الأثیر ه ٤(

٢٢٧: ٥إیران -قم -إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع 
٥٧٢) مصطلحات الفقه، دار الهادي للنشر، قم: ٥(
ه، طبع ١٤٠٨) الشیخ حسین علي المنتظري (معاصر)، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، الطبعة الأولى، ٦(

٧٣: ١علام الإسلامي، المركز العالمي للدراسات الإسلامیة، قم، إیران ونشر مكتب الإ
٤: ٢) المصدر نفسه ٧(
٥٥٨: ٢) العناوین الفقهیة ٨(
٤٥٣) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٩(
: ٢م، نشر المكتبة الحبیبیة، باكستان.١٩٨٩-ه١٤٠٩ه)، بدائع الصنائع، الطبعة الأولى، ٥٨٧) أبو بكر الكاشاني (١٠(

٢٥٣
م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ١٩٨٨-ه١٤٠٨) محمد قلعجي (معاصر)، معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثانیة ،١١(
٥١٠لبنان: –بیروت -
.٦٦٤م :١٩٨١، مؤسسة الثقافة الجامعیة، القاهرة، ٢توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، ط)١٢(
.١٧٩م، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت :٢٠١٠نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون (نظریة الحق) ط الأولى )١٣(
مادة (نظر)٤٤٤: ٥) معجم مقاییس اللغة ١٤(
مادة (نظر).٢٢٠-٢١٢: ٥ینظر: لسان العرب )١٥(
.١٣٢: ٣حاشیة المكاسب: الأصفهاني )١٦(
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٤٧٢) معجم لغة الفقهاء: ١٧(
٤٢٠معجم ألفاظ الفقه الجعفري:)١٨(
لسنة ٦٧المعدل ، وقانونُ  الخدمة في المؤسسات الدینیة رقم ١٩٦٦لسنة ٦٤) فقد صدر قانونُ  إدارة الأوقاف رقم ١٩(

لسنة ٤٥، ونظامُ  المزایدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم ١٩٧٠لسنة ٤٦المعدل ، ونظامُ  المتولین رقم ١٩٧١
١٩٦٩لسنة ٢١المعدل، ونظامُ  العتبات المقدسة رقم ١٩٦٦لسنةِ ٢٥، وقانونُ  إدارة العتبات المقدسة رقم المعدل١٩٦٩

م ١٩٩٣لسنة ١٨م ، وقانونُ  إدارة واستثمار أموال الأوقاف رقم ١٩٨١لسنة ٣٢المعدل ، ونظامُ  رعایة الطوائف الدینیة رقم 
م ، ٢٠٠٠لسنة ٦٢دةِ المنشأةِ من الأشخاص الطبیعیةِ والمعنویةِ الخاصة رقم المعدل ، وقانونُ  رعایة وإدارة دور العبا
لسنة ٤م ، ونظام صرف الحصة الخیریة من الوقف المصفى رقم ١٩٥٥لسنة ١ومرسوم جواز تصفیة الوقف الذري رقم 

١٩٥٩.
ن بیع وإیجار أموال وقوانی) ٦٠١-٦٠٠-٥٩٩-٥٩٨-٥٩٧-٥٩٦-٥٩٥() مثل القانون المدني العراقي في المواد٢٠(

المعدل، الذي جعل التولیة على الوقف الذري، والإشراف على المتولي، ١٩٦٩لسنة ٨٣الدولة وقانونَ المرافعات المدنیة رقم 
.منه وغیرها٣) الفقرة ٣٠٠وعزله ومحاسبته، من اختصاص محكمة الأحوال الشخصیة طبقا للمادة (

٣٢٦: ٥) مسالك الأفهام ٢١(
١٨٦: ٢٢الحدائق الناضرة ) ٢٢(

٢٣: ٢٨جواهر الكلام (٢٣)
٢٦٠-٢٥٩: ٣) بلغة الفقیه ٢٤(
١٥مسألة ٣٤٥: ٦) العروة الوثقى ٢٥(
١١٣٧، مسألة ٢٣٨: ٢) السید الخوئي منهاج الصالحین ٢٦(
١٥٠٦مسألة ٣٩٩: ٢) السید السیستاني منهاج الصالحین ٢٧(
٣٤٤: ٢٠) فقه الصادق (ع) ٢٨(
٤٥١: ٢سحاق الفیاض منهاج الصالحین ) الشیخ محمد إ٢٩(
٢٧١-٢٧٠: ٣) الشیخ وحید الخراساني منهاج الصالحین ٣٠(
١٢٥: ٦) كلمة التقوى ٣١(
٣٤٠: ٦السید الیزدي العروة الوثقى ) ٣٢(
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٢٧٧: ٢محمد سعید، منهاج الصالحین ) ٣٣(
٣٤٥-٣٤٤: ٦) العروة الوثقى ٣٤(
؛ ینظر كذلك: الشیخ محمد أمین زین الدین، كلمة التقوى ١٥٠٨مسألة ٤٠٠: ٢الصالحین ) السید السیستاني منهاج ٣٥(
١٢٦: ٦
٣٤٢-٣٤١: ٢٠) فقه الصادق (ع) ٣٦(
١١٨١، مسألة ٢٤٦: ٢منهاج الصالحین ) ٣٧(
١٦٠: ٢) هدایة العباد ٣٨(
١٥٦٠مسألة ٤١٣-٤١٢: ٢) السید السیستاني منهاج الصالحین ٣٩(
١٢٩-٦:١٢٨) كلمة التقوى ٤٠(
١٢مسألة ٥٤٥: ٣الخلاف ) ٤١(
٤٥١: ٢شرائع الإسلام ) ٤٢(
.٢٩٤: ٢المبسوط )٤٣(
.٣٧١الوسیلة : )٤٤(
١٩: ٢كفایة الأحكام )٤٥(
١١٥٨مسألة ٢٤٢: ٢منهاج الصالحین )٤٦(
٢٩٩غنیة النزوع: )٤٧(
١٦٦: ٣السرائر ) ٤٨(
٤٤٧: ٢شرائع الإسلام )٤٩(
١١٨٣مسألة ٢٤٧: ٢منهاج الصالحین )٥٠(
٣٤٧) إصباح الشیعة بمصباح الشریعة: ٥١(
٣٤٥: ٢٠) فقه الصادق (ع) ٥٢(
.١٥٨انظر المختصر النافع: )٥٣(
٣٤٨: ٥مسالك الأفهام )٥٤(
١٩: ٢كفایة الأحكام )٥٥(
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.٣٤٧: ٥المسالك )٥٦(
١٩-١٨: ٢كفایة الأحكام   ) ٥٧(
٣٢٦: ٥) مسالك الأفهام ٥٨(
٣٢٦: ٥) مسالك الأفهام ٥٩(
٣٤١-٣٤٠: ٦العروة الوثقى ) ٦٠(
٢٦٠-٢٥٩: ٣) بلغة الفقیه ٦١(
١٨٦: ٢٢الحدائق الناضرة ) ٦٢(

٢٣: ٢٨جواهر الكلام (٦٣)
١٥مسألة ٣٤٥: ٦) العروة الوثقى ٦٤(
١٥٠٦مسألة ٣٩٩: ٢) السید السیستاني منهاج الصالحین ٦٥(
١٢٥: ٦) كلمة التقوى ٦٦(
٣٢٦-٣٢٥: ٥مسالك الأفهام ) ٦٧(
١٤: ٢كفایة الأحكام ) ٦٨(
٢٤٧: ٤) كشف الغطاء ٦٩(

٢٣: ٢٨جواهر الكلام  (٧٠)
٣٤٥: ٦) العروة الوثقى ٧١(
١١٣٣، مسالة ٢٣٧: ٢) السید الخوئي، منهاج الصالحین ٧٢(
١٥٠٧مسألة ٤٠٠-٣٩٩: ٢) السید السیستاني منهاج الصالحین ٧٣(
٢٧٦: ٢الحین محمد سعید منهاج الص)٧٤(
١٢٥: ٦) كلمة التقوى ٧٥(
١٨٦-١٨٥: ٢٢الحدائق الناضرة ) ٧٦(
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والمراجع:المصادر
ش، مؤسسة ١٣٦٤، الطبعة الرابعة ،، النهایة في غریب الحدیث، تحقیق: محمود محمد الطناحي٦٠٦ابن الأثیر ه . ١

إیران. -قم -إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع 
، الطبعة الأولى ه)، الوسیلة، تحقیق: الشیخ محمد الحسون، إشراف: السید محمود المرعشي٥٦٠ابن حمزة الطوسي (. ٢

ه، مطبعة الخیام، قم، منشورات مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي.١٤٠٨
ه)، غنیة النزوع، تحقیق: الشیخ إبراهیم البهادري ، إشراف : جعفر السبحاني، الطبعة الأولى، ٥٨٥ابن زهرة الحلبي (. ٣

ق (ع).، مطبعة اعتماد ، قم، نشر : مؤسسة الإمام الصاد١٤١٧محرم الحرام 
ه، ١٤٠٤هـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، سنة الطبع: ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا(. ٤

نشر ومطبعة: مكتبة الإعلام الإسلامي ـ
م، نشر المكتبة الحبیبیة، باكستان. ١٩٨٩-ه١٤٠٩ه)، بدائع الصنائع، الطبعة الأولى، ٥٨٧أبو بكر الكاشاني (. ٥
م.١٩٨١، مؤسسة الثقافة الجامعیة، القاهرة، ٢حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، طتوفیق. ٦
م، دار العلم للملایین ١٩٨٧-ه١٤٠٧ه) الصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، الطبعة الرابعة ٣٩٣الجوهري (. ٧
٢٥٢٨: ٦لبنان –بیروت -
ه، ١٤١٧سسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ه)، العناوین الفقهیة، تحقیق: مؤ ١٢٥٠الحسیني المراغي (. ٨

الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
ه) كتاب العین، تحقیق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهیم السامرائي، الطبعة الثانیة ١٧٠الخلیل الفراهیدي (. ٩

ة دار الهجرة.ه مطبعة الصدر، نشر: مؤسس١٤١٠
ه) كتاب العین، تحقیق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهیم السامرائي، الطبعة الثانیة ١٧٠الخلیل الفراهیدي (.١٠

ه مطبعة الصدر، نشر: مؤسسة دار الهجرة ـ١٤١٠
، نشر: قم-، مطبعة مهر ١٤١٠ه)، منهاج الصالحین، الطبعة الثامنة والعشرون، ذي الحجة ١٤١٣السید الخوئي (.١١

آیة االله العظمى السید الخوئي.-مدینة العلم 
إیران.–قم المشرفة -، نگین، دار القرآن الكریم ١٤١٧ه)، هدایة العباد، جمادي الثاني ١٤١٤(السید الگلپایگاني.١٢
ه، مؤسسة النشر١٤٢٣)، العروة الوثقى، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٣٧السید الیزدي (ه .١٣

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
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قم، نشر مكتب آیة -ه، مطبعة ستارة ١٤١٥السید علي السیستاني، (معاصر)، منهاج الصالحین، الطبعة الأولى، .١٤
قم. –االله العظمى السید السیستاني 

ه)، تحقیق وتعلیق: السید حسین ابن السید محمد تقي آل بحر العلوم، ١٣٢٦السید محمد بحر العلوم بلغة الفقیه(.١٥
طهران، مكتبة العلمین العامة، النجف الأشرف. -ه، منشورات مكتبة الصادق ١٤٠٣-م١٩٨٤الطبعة الرابعة 

-م، مطبعة دار الصفوة ١٩٩٦-ه١٤١٦السید محمد سعید الحكیم (معاصر)، منهاج الصالحین، الطبعة الأولى .١٦
لبنان.–بیروت 

مؤسسة دار الكتاب، قم.ه، العلمیة، ١٤١٤السید محمد صادق الروحاني، معاصر، فقه الصادق (ع)، الثالثة،.١٧
ه، مطبعة دانش، نشر ١٤١٤ه)، مسالك الأفهام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، الطبعة الأولى ٩٦٦(الشهید الثاني.١٨

إیران.–قم -مؤسسة المعارف الإسلامیة 
ه)، الخلاف، المحققون: السید علي الخراساني، السید جواد الشهرستاني، الشیخ مهدي طه نجف، ٤٦٠الشیخ الطوسي (.١٩

ه، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ١٤١١المشرف: الشیخ مجتبى العراقي 
المدرسین بقم المشرفة ـ 

صحیح وتعلیق: محمد الباقر البهبودي، نشر المكتبة المرتضویة لإحیاء آثار ه)، المبسوط، ت٤٦٠الشیخ الطوسي(.٢٠
الجعفریة.

هـ، طبع ١٤٠٨الشیخ حسین علي المنتظري (معاصر)، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، الطبعة الأولى .٢١
.ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، المركز العالمي للدراسات الإسلامیة، قم، إیران

قم، مكتب سماحة الشیخ –الشیخ محمد إسحاق الفیاض(معاصر)، منهاج الصالحین، الطبعة الأولى، مطبعة أمیر .٢٢
محمد إسحاق الفیاض.

قم، مكتب سماحة الشیخ –الشیخ محمد إسحاق الفیاض(معاصر)، منهاج الصالحین، الطبعة الأولى، مطبعة أمیر .٢٣
محمد إسحاق الفیاض.

.ه، مطبعة مهر١٤١٣ه)، كلمة التقوى، الطبعة الثانیة ١٤١٩دین(الشیخ محمد أمین زین ال.٢٤
.ه، مطبعة مهر١٤١٣ه)، كلمة التقوى، الطبعة الثانیة ١٤١٩الشیخ محمد أمین زین الدین(.٢٥
١٣٦٨ه)، جواهر الكلام، تحقیق وتعلیق: الشیخ علي الآخوندي، الطبعة الثالثة ١٢٦٦الشیخ محمد حسن النجفي (.٢٦

ر دار الكتب الإسلامیة، طهران.ش، مطبعة حیدري، نش
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هـ)، حاشیة المكاسب، تحقیق: الشیخ عباس محمد آل سباع القطیفي الطبعة: ١٣٦١الشیخ محمد حسین الأصفهاني (.٢٧
هـ، المطبعة: العلمیة ـ١٤١٨الأولى 

، الطبعة ه)، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، تحقیق: الشیخ إبراهیم البهادري٦قطب الدین البیهقي الكیدري (ق .٢٨
، مطبعة اعتماد، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع).١٤١٦الأولى، محرم الحرام 

ه)، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، تحقیق: مكتب الإعلام الإسلامي عباس ١٢٢٨الشیخ جعفر بن خضر(.٢٩
ه.١٤٣٠التبریزیان وآخرون، قم، نشر مؤسسة بستان كتاب 

مطبعة مهر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة –ه١٤٠٥ق الناضرة، محرم الحرام ه)، الحدائ١١٨٦المحقق البحراني(.٣٠
لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

ه، مطبعة أمیر ١٤٠٩ه)، شرائع الإسلام مع تعلیقات: السید صادق الشیرازي، الطبعة الثانیة ٦٧٦المحقق الحلي (.٣١
طهران.–قم، انتشارات استقلال -

ه، نشر قسم الدراسات الإسلامیة في مؤسسة البعثة ١٤١٠لمختصر النافع، الطبعة الثالثة، ه)، ا٦٧٦(المحقق الحلي.٣٢
طهران.–

ه)، كفایة الفقه المشتهر بكفایة الأحكام، تحقیق الشیخ مرتضى الواعظي الأراكي، الطبعة ١٠٩٠(المحقق السبزواري.٣٣
المدرسین بقم المشرفة.ه) نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ١٤٢٣(الأولى

ه، مطبعة ونشر: مؤسسة ١٤١٠ه)، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، الطبعة الثانیة ٥٩٨محمد ابن إدریس الحلي(.٣٤
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

إیران.–قم -ه، نشر أدب الحوزة ١٤٠٥ه)، لسان العرب، محرم ٧١١محمد بن مكرم ابن منظور(.٣٥
م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ١٩٨٨-ه١٤٠٨مد قلعجي (معاصر)، معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثانیة ،مح.٣٦
لبنان.–بیروت -

مصطلحات الفقه ، دار الهادي للنشر، قم .٣٧
الطبع: معجم ألفاظ الفقه الجعفري الدكتور أحمد فتح االله معاصر، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، الطبعة: الأولى، سنة.٣٨

الدمام .–م، المطبعة: مطابع المدوخل ١٩٩٥-ه ١٤١٥
م، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت.٢٠١٠نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون (نظریة الحق) ط الأولى .٣٩
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